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  العولمةالنظام المصرفي الجزائري وتحدیات 
   

  - ورقلةجامعة  - سلیمان ناصر . د: بقلم الأستاذ
*******************************************************  

  :الملخص 
تتناول ھذه الورقة أھم مظاھر العولمة على القطاع المصرفي 

وحیث أن . ائریةالعالمي، ثم انعكاسات تلك المظاھر على البنوك الجز
العولمة ھي واقع مفروض على البلدان النامیة، فقد حاولت ھذه البلدان أن 
تتأقلم معھا، لذلك فإن ھذه الدراسة تقدم استراتیجیة واضحة أمام البنوك 
الجزائریة لمواجھة تحدیات العولمة، تتمثل خاصة في مسایرة التطور 

ین مستمر للعنصر التكنولوجي في العمل المصرفي، والاھتمام بتكو
    .البشري، ثم كذلك التقید بالمعاییر العالمیة في الرقابة المصرفیة

Abstract : 
This paper focus the main effects of globalization on 

the international banking sector, and specially on the 
Algerian banks. 

Globalization is an international issue, therefore, 
developing countries try to adopt with it. 

This study provides a clear strategy to Algerian banks, 
how to face the challenge of globalization, this strategy 
based specially on: the technological development in 
banking activities, the continue performance and training 
to the human resources and application of international 
standards of banking supervision.    

یشھد العالم تحولات كبرى وتطورات ھائلة ومتسارعة في ظل ما 
یسمى بالعولمة، والتي شملت مختلف المجالات ولعل أھمھا على الإطلاق 
المجال الاقتصادي، فالنظام الاقتصادي العالمي الجدید الذي بدأ یتشكل مع 
بدایة العقد الأخیر من القرن الماضي ھو أحد نواتج العولمة، والسمة 

  .ئیسیة لھاالر
یقوم ھذا النظام على تحریر التجارة العالمیة والتحول إلى آلیات 
السوق، وتعمیق الثورة التكنولوجیة والمعلوماتیة، وتحویل العالم إلى قریة 
صغیرة تختفي فیھا الحدود السیاسیة للدول والمجتمعات، ویُفسح فیھا 

میة، والشركات المجال للتكتلات الاقتصادیة الكبرى، والمنظمات الإقلی
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المتعددة الجنسیة، وكل ذلك في إطار جدید من تقسیم العمل الدولي، 
  .وأشكال جدیدة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة

فإذا كانت متطلبات العولمة قد فرضت على القطاع المالي بوجھ عام 
والقطاع المصرفي بوجھ خاص العدید من التطورات، وجعلت الأنظمة 

البلدان تعید النظر في أنظمتھا الداخلیة، بما یؤھلھا المصرفیة في مختلف 
لمواجھة مخاطر تلك التطورات، سواء بالاندماج أو التكتل، أو بالتقید 
بالمعاییر الدولیة في الرقابة المصرفیة خاصة ما یتعلق منھا بكفایة رأس 
المال، أو بالتحوّط ضد المخاطر المختلفة بالتعامل بالمشتقات المالیة 

Derivatives ؛ فما ھي آثار العولمة على المصارف الجزائریة ؟ وما
مدى مسایرة ھذه الأخیرة لمتطلباتھا ؟، وما ھي الإجراءات الواجب 
اتخاذھا أو الإستراتیجیة المطلوب تنفیذھا من المصارف الجزائریة 
لمواجھة تحدیات العولمة ؟، ذلك ما سنحاول الإجابة عنھ من خلال ھذا 

  .البحث المختصر
  :أھم مظاھر العولمة في العمل المصرفي عبر العالم  - 1

تشكل مجموعة المصارف في أي دولة مع البنك المركزي ما یعرف 
ھذا النظام والذي تكوّن مجموع وحداتھ  فبالنظام المصرفي للدولة، ویعرّ 

سات التي تتعامل  ى بالنظام المصرفي العالمي بأنھ مجموعة المؤسَّ ما یسمَّ
ن ثمَّ تكون وظیفة ھذا النظام ھي توفیر الائتمان اللازم على بالائتمان، وم

الصعیدین الفردي والقومي، ویعني الائتمان منح الدائن لمدینھ آجالاً معیَّنة 
  .)1(لدفع الدین

لقد تأثر النظام المصرفي العالمي بعدة مظاھر في ظل العولمة أھمھا 
:  

ة في المعلومات والاتّ  - 1- 1    :صالات الثورة التكنولوجیَّ
إنَّ التكنولوجیا التي یشھدھا العالم في مجال المعلومات 
والاتِّصالات تعدُّ ثورة حقیقیَّة في سماتھا وآثارھا على القطاعین المالي 
والمصرفي العالمیین، بل أضحت صناعة جدیدة في الاقتصاد الرأسمالي، 

دة وأصبحت نظم التكنولوجیا ذات طابع عالمي تأتي الولایات المتَّح
ة الدول المنتجة لھا، بینما یتمُّ استھلاكھا في جمیع بلدان  والیابان على قمَّ

ولعلَّ أھمَّ سمات  .العالم ولو بالطرق غیر المشروعة كالنسخ والقرصنة
النشاط المصرفي عبر : ھذه الثورة في القطاعین المالي والمصرفي

  .الإنترنت، والتجارة الإلكترونیَّة
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ف بأنھ و  : الإنترنت العمل المصرفي عبر -أ العمل المصرفي الذي "یعرَّ
تكون فیھ الإنترنت وسیلة الاتِّصال بین المصرف والعمیل، وبمساعدة نظم 
أخرى یصبح عمیل المصرف قادراً على الاستفادة من الخدمات 
مھا المصرف من  والحصول على المنتجات المصرفیَّة المختلفة التي یقدِّ

ى بالمضیف، أو خلال استخدام جھاز كمبیوت ر شخصي موجود لدیھ یسمَّ
من خلال استخدام مضیف آخر، وكلُّ ذلك عن بعد، وبدون الحاجة 

  .)2( "للاتِّصال المباشر بكادر المصرف البشري
مھا المصرف لعملائھ عبر  وتشتمل الخدمات والمنتجات التي یقدِّ

مة لھم عبر الوس ائل الإنترنت على كافَّة الخدمات والمنتجات المقدَّ
التقلیدیَّة، وتقوم بذلك المصارف من خلال فروعھا القائمة عن طریق 
ة بھا للتعامل عبر الإنترنت، أو من خلال  إیجاد مواقع إلكترونیَّة خاصَّ

ة لھا Virtual Banksالمصارف الافتراضیَّة    .التي تنشئ مواقع خاصَّ
نترنت، وھي ممارسة العمل التجاري عبر الإ: التجارة الالكترونیَّة  -ب

وتعتبر ھذه التجارة مع العمل المصرفي عبر الإنترنت عنصران 
متكاملان، إذ یعتبر ھذا الأخیر وسیلة للتسدید وتحویل الأموال عن بُعد 
ا ساھم في نمو وازدھار ھذه  عند إتمام صفقة في التجارة الإلكترونیَّة، ممَّ

  .التجارة
تھ للقطاع  - 2- 1 ع التواجد الأجنبي وملكیَّ المصرفي في أغلب بلدان توسُّ

   :العالم وزیادة عملیَّات الخوصصة في البلدان التي تمرُّ بمرحلة انتقال 
تھ  إنَّ التواجد الأجنبي في القطاع المصرفي للعدید من الدول، وملكیَّ
لأصول المصارف فیھا لیست ولیدة العولمة، بل اتَّسعت في ظلِّھا، وھي 

ریر تجارة الخدمات المالیة في ظل نتیجة حتمیَّة لتدویل الاقتصاد وتح
  .المنظمة العالمیة للتجارة

وھي خاصة بالدول  ،ھي أحد نواتج العولمةفأما خوصصة البنوك 
النامیة التي تطبق برامج للإصلاح الاقتصادي و التحول إلى آلیات 

وأھم دوافع ھذه الخوصصة ھو التكیّف مع ما جاءت بھ اتفاقیة ، السوق
ت المالیة في إطار اتفاقیة الغات و المنظمة العالمیة تحریر تجارة الخدما

  .للتجارة
وتسعى المؤسسات المالیة الدولیة إلى حث البلدان النامیة على تطبیق 
برامج الخوصصة في القطاع المصرفي بھدف تنشیط سوق الأوراق 

وزیادة المنافسة في السوق  ،وتوسیع قاعدة الملكیة الخاصة ،المالیة
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 ،وزیادة كفاءة الأداء المصرفي ،ین الأداء الاقتصاديوتحس ،المصرفیة
  .وإدارة أفضل للسّیاسة النقدیة ،وترشید الإنفاق بحسن تخصیص الموارد

   :توجھ البنوك في أعمالھا نحو الشمولیة  ظاھرة - 3- 1
یمكن تعریف البنوك الشاملة بأنھا تلك الكیانات المصرفیَّة التي تسعى 

خرات دائماً وراء تنویع مصادر ا لتمویل، وتعبئة أكبر قدر ممكن من المدَّ
من كافة القطاعات، وتوظِّف مواردھا، وتفتح وتمنح الائتمان المصرفي 
دة  عة والمتجدِّ لجمیع القطاعات، كما تعمل على تقدیم كافة الخدمات المتنوِّ
التي قد لا تستند إلى رصید مصرفي، بحیث نجدھا تجمع ما بین وظائف 

ة التقلیدیَّة ووظائف البنوك المتخصِّصة، وبنوك الاستثمار البنوك التجاریَّ 
  .)3(والأعمال

ة  تجدر الإشارة ھنا إلى أنَّ ھناك ظاھرة في بعض دول العالم خاصَّ
مة، تتمثَّل في عودة البنوك أو تراجعھا من السعي إلى  منھا البلدان المتقدِّ

ة عوامل الشمولیَّة إلى السعي نحو العودة إلى التخصُّص، وذلك نت یجة عدَّ
المخاطر التي أنتجتھا تفادي كالتأقلم مع الظروف الاقتصادیَّة، و

  .(4)العولمة
   :الاندماج والتكتُّلات بین البنوك الكبرى في العالم  - 4- 1

إنَّ شكل التعاون بین البنوك والذي كان سائداً إلى وقت قریب ھو ما 
ى لذي یمثِّل ا "Consortium banksكونسورتیوم البنوك " :یسمَّ

تضافر جھود مجموعة من البنوك المستقلَّة لتخصیص بعض مواردھا 
زًا في رأس المال،  ز في التوظیف ولیس تركُّ لتمویل مشترك، فھو تركُّ

دة  بترول، أشغال البناء الكبرى، (یھدف إلى تمویل مشروعات كبرى محدَّ
عات صناعیَّة ة التي ، والسبب ھو ضخامة الموارد النقدیَّ )الخ...مجمَّ

 اتحتاجھا ھذه المشروعات، والتي یعجز عنھا بنك بمفرده، أو تعجز عنھ
  .السوق النقدیَّة في بلد ما

راً فھو الاندماج المصرفي  ا في الشكل الذي اتسع نطاقھ مؤخَّ أمَّ
ة للعولمة على النظام المصرفي،  الكلِّي، وھو من الآثار الاقتصادیَّة الھامَّ

ت مصرفیَّة، سواء بین البنوك الكبیرة ویتمثَّل في موجة اندماجا
والصغیرة، أو البنوك الكبرى مع بعضھا، وھذا من أجل إنشاء كیانات 
كبرى تكون أكثر قدرة على مواجھة الأزمات والمخاطر، والتي یتعرض 

  . لھا العمل المصرفي غالباً 
تنظیم القطاع المصرفي وفق مقررات لجنة بازل في أغلب بلدان  - 5- 1

   :العالم 
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أولى الخبراء في مجال البنوك اھتماماً متزایداً بحجم رأس المال، لقد 
ض البنك لخسائر بسبب توظیف  ل في حالة تعرُّ باعتباره خطَّ الدفاع الأوَّ
أموالھ في عملیَّات لا تخلو من مخاطر، مثل القروض والتوظیفات 

ول الأخرى، وذلك مقابل التزام ھام وھو ضمان أموال المودعین، لذلك حا
لقیاس كفایة رأس المال منذ وقت عالمیة ھؤلاء الخبراء وضع معاییر 
   .مبكِّر أھمھا معاییر لجنة بازل

إلى  1975عمدت لجنة بازل للرقابة المصرفیة منذ تشكیلھا سنة 
عالمیة، فقد وضعت معیاراُ المعاییر تلك التنظیم القطاع المصرفي وفق 
وذلك  Iما عُرف باتفاق بازل  ، وھو% 8لكفایة رأس المال حده الأدنى  

، وھو یعالج 1992، لیطبَّق تدریجیاً إلى أجل أقصاه نھایة سنة 1988سنة 
 1998و  1996مخاطر الائتمان فقط، ثم أدخلت علیھ تعدیلات بین سنتي 

  . لیضم أیضاً مخاطر السّوق
لیحلّ محل  IIصدرت الوثیقة النھائیة لاتفاق بازل  2004وفي جوان 

ول، والذي أضاف إلي معالجتھ نوعاً أخر من المخاطر وھي الاتفاق الأ
  .كآخر أجل لتطبیق ھذا الاتفاق 2006مخاطر التشغیل، وحُدّدت نھایة سنة 

وبالرغم من أن ھذه المقررات غیر ملزمة التطبیق إلاّ بعد اعتمادھا  
من قِبل السلطات الإشرافیة لمختلف بلدان العالم، فإن الملاحَظ أن ھذه 

ن تسعى إلى تطبیق ھذه المعاییر والالتزام بھا من طرف البنوك العاملة البلدا
  .فیھا لیكون لھا قبول على المستوى الدولي

  :الجزائري  يالمصرفالنظام أھم آثار العولمة على  - 2
ورثت الجزائر بعد الاستقلال نظاما مصرفیاً تابعاً للاقتصاد الفرنسي 

وبالرغم من إنشاء مؤسسات مالیة وقائماً على النظام الحر اللیبرالي، 
وطنیة بعد الاستقلال مثل البنك المركزي الجزائري والخزینة العمومیة 

؛ إلا أنھ كان ھناك نظام مصرفي مزدوج BADوالبنك الجزائري للتنمیة 
قائم في شقھّ الأول على النظام الرأسمالي، وفي شقّھ الثاني على النظام 

ذلك قررت الجزائر تأمیم البنوك سنة الاشتراكي وتحت سیطرة الدولة، ل
1966.  

وبدایة من تلك السنة تأسّست مجموعة من البنوك التجاریة العمومیة، 
وبعضھا قام على أنقاض البنوك الفرنسیة المؤممة، فظھرت البنوك الآتیة 

:  
 .1966سنة  BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 .1967سنة  CPAالقرض الشعبي الجزائري  -
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 .1967سنة  BEAزائر الخارجي بنك الج -
 .1982سنة  BADRبنك الفلاحة والتنمیة الریفیة  -
 .1985سنة  BDLبنك التنمیة المحلیة  -

أدُخلت على النظام المصرفي الجزائري العدید من الإصلاحات منھا 
وذلك  1990، لكن أھمھا كانت إصلاحات 1988، ثم 1986إصلاحات 

لذي حاول تكییف وضع النظام بصدور قانون النقد والائتمان، وا
المصرفي الجزائري مع متطلبات اقتصاد السوق الحر، تماشیاً مع 
الإصلاحات الاقتصادیة العامة التي باشرتھا الجزائر بعد تخلیّھا عن 

  .ات من القرن الماضيیالنظام الاشتراكي منذ نھایة الثمانین
ائر حریة وبموجب ھذا القانون الأخیر أصبحت للبنوك العاملة بالجز

تمویل مختلف القطاعات الاقتصادیة، وتقدیم الائتمان لمختلف الآجال طبقاً 
لظاھرة الشمولیة في العمل المصرفي العالمي، كما فتُحت السوق 
المصرفیة الجزائریة أمام القطاع الخاص والأجنبي، وكنتیجة لذلك ظھر 

البركة  بالجزائر العدید من البنوك الخاصة والأجنبیة كان أولھا بنك
ضافة إلى تعزیز رقابة البنك المركزي ، ھذا بالإ1991الجزائري سنة 

على البنوك، وتمكینھ من أداء عملھ في إطار واسع من ) بنك الجزائر(
ي ذالاستقلالیة، وقد تعززت ھذه الصلاحیات أكثر بموجب التعدیل الـ

م 2001لسنة  01-01ي تمثل في الأمر رقم ذدخل على ھذا القانون، والأُ 
  .الذي حل محل القانون السابق م2003لسنة  11-03الأمر رقم بثم 

عدد البنوك العاملة بالجزائر والتي تشكل النظام المصرفي یبلغ حالیاً 
مؤسسات مالیة بین بنوك  7بنكاً تجاریاً و 19منھا  ،ًبنكا 26الجزائري 

وإذا كانت البنوك  .)5(أعمال وبنوك متخصّصة وشركات تأجیر مالي
مومیة تتمثل في الخمسة بنوك السابقة إضافة إلى بنك الصندوق الوطني الع

الذي تحول من مؤسسة ادخار إلى  CNEP-Banqueللتوفیر والاحتیاط 
وھي (؛ فإن بقیة البنوك ھي إما ملكیة أجنبیة مطلقة 1997بنك سنة 

  .أو ملكیة جزائریة مختلطة مع الملكیة الأجنبیة) الأغلبیة
فإن منھا، خاصة الأجنبیة والكبیر للبنوك الخاصة وبالرغم من العدد 

الأرقام والإحصائیات تشیر إلي سیطرة شبھ مطلقة للبنوك العمومیة علي 
من  % 90القطاع المصرفي الجزائري، إذ تستحوذ ھذه البنوك على 

من إجمالي القروض الممنوحة في السوق  % 95إجمالي الودائع وتمنح 
، ولا تزال ھذه النسبة قائمة تقریباً لحد (6)  2001 المصرفیة الجزائریة سنة

  . الآن
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  :المصارف الجزائریة والتطور التكنولوجي في العمل المصرفي  - 1- 2
من بین مظاھر التكنولوجیا الحدیثة في العمل المصرفي استعمال 
  . وسائل الدفع الحدیثة مثل بطاقات الصرف الآلي والبطاقات البنكیة الدولیة

بالتعاون مع مؤسسات أجنبیة متخصصة في : رف الآلي بطاقات الص -أ
مجال النقد الإلكتروني سعت مجموعة من البنوك الجزائریة إلى إنشاء 

 Sociétéشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائیة بین البنوك 
d’automatisation des transactions interbancaires et 

de monétique (SATIM)  ي تھدف إلى وھ ،1995في أفریل
إنشاء نظام وطني للدفع الإلكتروني من خلال إنشاء بطاقات السحب بین 

  .1997والتي بدأ العمل بھا في سنة  CIBالبنوك 
تُستعمل ھذه البطاقات خاصة للسحب من أجھزة الصرف الآلي، 
وھي محددة المدة والمكان لأنھا صالحة فقط في الجزائر، وتصدرھا سبعة 

، BEA ،BADR ،BNA ،CPA ،BDL: بنوك جزائریة ھي
Banque-CNEP بنك البركة الجزائري، بالإضافة إلى مؤسسة ،

  .البرید والمواصلات
وما یعاب على ھذه البطاقة ھو كونھا بطاقة سحب فقط ولیست بطاقة 
دفع كما یشیر إلى ذلك اسم النظام، ھذا بالإضافة إلى ضعف التعامل بھذه 

الوحیدة في الجزائر  كانتن ھذه البطاقة البطاقة، فعلى سبیل المثال وبما أ
ملایین شخص  10ألفاً من بین  250 ھافقد بلغ عدد حاملیوإلى وقت قریب 

ملیون شخص في المغرب  1,5مالك لحساب، في حین یتجاوز ھذا الرقم 
وقد أصدرت مؤسسة البرید بطاقة خاصة بھا مؤخراً ولكن  .)7( 2001سنة 

  . بھا في كافة ولایات الوطن لم یتم توزیعھا وتعمیم التعامل
البنك  CPAیعدُّ القرض الشعبي الجزائري : البطاقات البنكیة الدولیة  -ب

الدولیة، وھي  VISAالعمومي الوحید في الجزائر الذي یصدر بطاقة 
بطاقة للسحب والدفع تُمنح للعملاء ذوي الحسابات بالعملة الصعبة، 

ن إصدار ھذه البطاقة كان لكصالحة على المستویین المحلي والدولي، 
 7على  المستوى الوطني و 2003بطاقات سنة  6بعدد ضعیف جداً بلغ 

، وھذا بالرغم من الانتشار الواسع لھذه البطاقة على )8( 2004سنة 
منظمة فیزا ھي الأولى في العالم من حیث  ، إذ أنالمستوى العالمي

، في 1998 ملیون سنة 800إصدار البطاقات البنكیة والتي تجاوزت 
أي لأكثر من ملیار  2002ملیون بطاقة سنة  1071,8صدر منھا حین 

من مجموع البطاقات  % 60,5على نسبة  تشخص، كما استحوذ
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، أما حالیاً فیبلغ عدد بطاقات )9(المصدرة في العالم خلال تلك السنة
VISA بینما یتجاوز )10(ملیار بطاقة 1,4  حوالي المصدرة في العالم ،
ملیار بطاقة بمختلف  2حالي لمختلف البطاقات البنكیة المصدرة العدد ال

 .أنواعھا عبر العالم
رغم صفتھا -ومما یؤخذ أیضاً على ھذه البطاقة في الجزائر 

أنھا لا تُعد بطاقة ائتمان أي لا یمكن السحب بھا بأكثر من  -العالمیة
بالبطاقات  الرصید، ویبدو أن كل ذلك یعود أساساً إلى غیاب ثقافة التعامل

البنكیة في الجزائر وعدم وجود قبول عام لھا بسبب محدودیة أماكن 
  .التعامل بھا، مقابل التفضیل النقدي في التعاملات الیومیة للأفراد

الجزائریة ویبدو أن التخلف في استعمال أنظمة الدفع لدى البنوك 
تتم  من المعاملات التجاریة في الجزائر % 80جعل منھا العمومیة خاصة 

نقداً، وبسبب التھرب الضریبي وانخفاض معدلات الفائدة فإن أكثر من 
  .تداول خارج دائرة البنوكملیار دج تُ  1400

لا وتقلیدیة المقدمة تعتبر مصرفیة الخدمات ومن جھة أخرى فإن ال
تتماشى و متطلبات التطور الحاصل في الجزائر، ففي الوقت الذي تقدّم فیھ 

والبنوك (خدمة لزبائنھا؛ فإن البنوك الجزائریة  360من  البنوك الدولیة أكثر
لاتصل حتى إلى مستوى خدمات باقي الدول النامیة ) العمومیة في مقدمتھا

ثقل الإجراءات والبیروقراطیة ھذا بالإضافة إلى . )11(خدمة 40والمقدرة بـ 
في المعاملات البنكیة، ففي الوقت الذي تستغرق فیھ دراسة ملف طلب 

العمومیة الجزائریة خاصة ة شھور وقد تتجاوز السنة في البنوك قرض عد
منھا، فھي لا تستغرق أسبوعاً في بنك أجنبي بالجزائر وھو سوسییتي جنرال 

Société Generale           .  
أما عن العمل المصرفي عبر الإنترنت فیبدو أن البنوك الجزائریة لا 

ثقافة الإنترنت لدى زالت بعیدة عن استخدامھ، وذلك بسبب ضعف 
المتعاملین الاقتصادیین في الجزائر، إضافة إلى عدم توفر إطار قانوني 

وبالرغم من أن معظم البنوك الجزائریة . لحمایتھم في مثل ھذه التعاملات
تملك مواقع لھا على شبكة الإنترنت، إلا أنھا مواقع تعریفیة ولیست لتقدیم 

  .   الخدمات
  :واتفاقیات بازل  المصارف الجزائریة - 2- 2

 14/08/1991: الصادر في  19/09كان التنظیم رقم في الجزائر 
في  Les régles prudentiellesالمحدّد لقواعد الحیطة والحذر 

: الصادرة في  94-74تسییر البنوك والمؤسسات المالیة، ثم التعلیمة رقم 
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 تفاقالموضّحة لكیفیة تطبیق التنظیم السابق؛ مسایران لا 29/11/1994
دت التعلیمة  حیث، Iبازل  لات المتعلَّقة بقواعد  السابقةحدِّ معظم المعدَّ

ھا تلك المتعلقة بكفایة رأس المال   .الحیطة والحذر المعروفة عالمیاً، وأھمُّ
فقد فرضت ھذه التعلیمة على البنوك الالتزام بنسبة ملاءة لرأس  

ة للمرحلة تطبَّق بشكل تدریجي مراعا % 8المال أكبر أو تساوي 
الانتقالیة التي یمر بھا الاقتصاد الجزائري نحو نظام الاقتصاد الحر، 

دت آخر أجل لذلك نھایة شھر دیسمبر  م، وذلك وفق المراحل 1999وحدَّ
  :)12(الآتیة 

  .م1995مع نھایة شھر جوان   % 4 -  
  .م1996مع نھایة شھر دیسمبر  % 5 -  
  .م1997مع نھایة شھر دیسمبر   % 6 -  
  .م1998مع نھایة شھر دیسمبر   % 7 -  
      .م1999مع نھایة شھر دیسمبر   % 8 -  

دت المادة  من التعلیمة السابقة كیفیَّة حساب رأس المال  5وقد حدَّ
دت المواد  العناصر التي  7و 6الخاص للبنك في جزئھ الأساسي، بینما حدَّ

یشكِّل  تُحتسب ضمن رأس المال التكمیلي للبنك، ومجموع ھذین الجزأین
ة  من التعلیمة مجموع  8رأس المال الخاصَّ للبنك، بینما بیَّنت المادَّ

ة  فتھا المادَّ وفق  11العناصر التي یتوفَّر فیھا عنصر المخاطرة، ثمَّ صنَّ
ة بھا سواء بالنسبة لعناصر المیزانیة أو عناصر  أوزان المخاطرة الخاصَّ

رات بازل خارج المیزانیة، وكلُّ ذلك بطریقة مشابھة لما  I ورد في مقرَّ
)13(.  

فقد أصدر بنك الجزائر التنظیم رقم  IIأما بالنسبة لاتفاق بازل 
م والذي یجبر البنوك والمؤسسات 14/11/2002: بتاریخ  02/03

المالیة على تأسیس أنظمة للمراقبة الداخلیة، تساعدھا على مواجھة 
شیاً مع ما ورد في تما) الائتمانیة، السوقیة، التشغیلیة(مختلف المخاطر 

یتمیز بالكثیر من التعقید وبالتالي  II، إلاّ أن اتفاق بازل ھذا الاتفاق
الصعوبة في التطبیق، مما یتطلب من بنك الجزائر إصدار تعلیمات 

Instructions  لتوضیح كیفیة تطبیق التنظیم السابق، وذلك حتى لا
  .Iبازل یتأخر عن الأجل المحدد لھ عالمیاً كما حدث مع اتفاق 

ولدراسة مدى التزام البنوك العاملة بالجزائر بمعیار لجنة بازل 
لكفایة رأس المال اخترنا عینة منھا تتكون من أربعة بنوك، بنكان 

وبنك  BNAالبنك الوطني الجزائري : عمومیان جزائریان وھما
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، وبنك خاص CNEP-Banqueالصندوق الوطني للتوفیر والاحتیاط 
الجزائر، وبنك إسلامي  ABCالعربیة المصرفیة أجنبي ھو المجموعة 

مختلط بین القطاع العام الجزائري والقطاع الخاص الأجنبي وھو بنك 
البركة الجزائري، كما اخترنا فترة الاختبار بحیث تكون قریبة من الأجل 

. كما رأینا سابقاً  1999وھو نھایة سنة  94-74الذي حددتھ التعلیمة رقم 
  :ما یلي وقد كانت النتائج ك

ھو أول بنك تجاري یتأسس بالجزائر، :  BNAالبنك الوطني الجزائري  -
 % 10,12، حققّ نسبة كفایة لرأس المال تصل إلى م1966أنشئ سنة 

م، ثم لتبلغ 1999سنة  % 6,12، لتنخفض بشدة إلى )14(م 1997سنة 
، مما یدل على أن ھذا البنك لم یول الاھتمام )15(م 2000سنة  % 7,64

مصرف  100في لھذه النسبة، وھذا بالرغم من أن ترتیبھ ضمن الكا
، وھو الترتیب الذي ینشئھ )16(2001سنة  28عربي جاء في المرتبة 

حجم : سنویاً اتحاد المصارف العربیة بناءً على عدة معطیات أھمھا 
  .الأصول، حجم الودائع، حقوق المساھمین، صافي الربح

م 1964تأسس سنة :  CNEPاط الصندوق الوطني للتوفیر والاحتی -
-CNEPم لیصبح اسمھ 1997كصندوق ادخار، ثم تحوّل إلى بنك سنة 

Banque . م 2001سنة  % 14حقق نسبة ملاءة لرأس المال تقدر بـ
  .، وھي نسبة جیّدة مقارنة مع حداثة خضوعھ للتنظیمات البنكیة(17)

حرین، مجموعة دولیة مقرھا الب:  ABCالمجموعة العربیة المصرفیة  -
م بمساھمات جزائریة، حقق ھذا 1998فتحت أول فرع لھا بالجزائر سنة 

م، 2000سنة   %22,98البنك نسبة كفایة لرأس المال تصل إلى 
سنة   %15,62م، ثم لترتفع إلى 2001سنة   % 9,84لتنخفض إل 

، وھذا یعني أن ھذه النسـبة مراقَبة بشدّة من طرف البنك )18(م2002
  . استمرار، ویبدو أن خبرتھ الدولیة كانت وراء ذلكویحاول تحسینھا ب

أول بنك إسلامي یفتح أبوابھ بالجزائر، وھو : بنك البركة الجزائري  -
فرع لمجموعة البركة الدولیة التي یفع مقرھا بالبحرین، یملك رأسمالھ 

 BADRمناصفة مع ھذه المجموعة بنك الفلاحة والتنمیة الریفیة 
یحقق ھذا البنك نسبة ملاءة عالیة . م1991 تأسس سنةالجزائري وقد 

م على سبیل 1999لرأس المال وباستمرار، فقد بلغت ھذه النسبة سنة 
، ویبدو ھنا أیضاً أن )20(م2003سنة  % 21,7، ثم )19(% 33,9المثال 

  .الخبرة الدولیة للبنك إضافة إلى الرقابة الداخلیة الصارمة كانتا وراء ذلك
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آمسفا "فإن برنامج  IIاتفاق بازل ، أما Iل ھذا بالنسبة لاتفاق باز
AMSFA - دعم عصرنة القطاع المالي الجزائري"Appui à la 

Modernisation du Secteur Financier Algerien  " الذي
میدا "الشراكة الأورو متوسطیة تطبّقھ الجزائر حالیاً في إطار برنامج 

MEDA " حسب اتفاقیة بازل قد تمكّن من تأسیس نظم للمراقبة الداخلیةII 
بنك الصندوق الوطني : وھي  ،لدى ثلاثة بنوك عمومیة فقط لحد الآن

وبنك  BDLوبنك التنمیة المحلیة  CNEP-Banqueللتوفیر والاحتیاط 
ومن المعلوم أن تطویر أنظمة  .)BADR)21 الفلاحة والتنمیة الریفیة 

  .IIساسیة لاتفاقیة بازل الرقابة الداخلیة للبنوك یُعد إحدى الأركان الثلاثة الأ
  :المصارف الجزائریة وبرامج الخوصصة  - 3- 2

بما أن برامج الخوصصة كانت مفروضة التطبیق دوماً على البلدان 
بصفتھا بلدا نامیاً یمر بمرحلة  –النامیة كما أشرنا سابقا؛ً فإن الجزائر 

فھي  ،لم تكن بمنأى عن ھذه الضغوط –الحرانتقال نحو اقتصاد السوق 
حالیاً من أطراف خارجیة لفتح رأس مال البنوك العمومیة علیھا مارس تُ 

وخوصصتھا كوسیلة لإعادة التوازن إلى السوق المصرفیة الجزائریة التي 
  .العمومیةتسیطر علیھا البنوك 

م بھا صندوق النقد الدولي للإصلاح  فمن بین المقترحات التي تقدَّ
ن عمومیین یتمتعان بصحة المالي بالجزائر الإسراع في خوصصة بنكی

مالیة جیدة، وإعطاء مھلة خمس سنوات لخوصصة البنوك العمومیة 
  .)22(المتبقیة، ثم التخلي عن العملیة إذ لم تكن مجدیة

وحدة التسییر الأوروبیة لتنمیة المؤسسات الصغیرة و كما أن 
الذي انبثق عن لقاء برشلونة " MEDAمیدا "المتوسطة في إطار برنامج 

ترى أن النظام المصرفي ) 1998و انطلق في أكتوبر  1995سنة 
الجزائري الذي یسیطر علیھ القطاع العمومي لا یزال یعاني من إرث 

من خلال ذلك القطاع، حیث أن البنوك  ةالاقتصاد الموجھ بسبب تدخل الدول
العمومیة معتادة على العمل دون مخاطر مع مؤسسات القطاع العام، 

روضاً یتم تسدیدھا من السلطة العمومیة، وھذا لا وتمنحھا تحت الضغط ق
یخدم الاقتصاد الجزائري، ولا یمكن تغییر ھذه الوضعیة إلا بتدخل 

  .)23(السلطات العمومیة لفتح السـوق وإدخال المنافسة بین البنوك 
وتشترط العدید من البنوك الدولیة إعادة رسملة البنوك العمومیة 

فضلاً على الحصول ، مضمونة الدفع وتطھیر محافظھا من الدیون غیر
من رأسمال البنك للدخول في أي عملیة  % 51على نسبة الأغلبیة أي 
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الجزائریة خوصصة لبنك عمومي جزائري، وقد قبلت السلطات العمومیة 
بھذین الشرطین فتمّ إعادة بعث مشروع فتح رأسمال ثلاثة بنوك عمومیة 

، BNAالوطني الجزائري  ، والبنكCPAالقرض الشعبي الجزائري : ھي 
، وذلك بعد أن فشل ھذا المشروع مع البنك BDLوبنك التنمیة المحلیة 

  .% 49لأن النسبة المقترحة للملكیة الأجنبیة كانت   2001الأول سنة 
 2005حیث تمّ في سنة   CPAوسوف تبدأ العملیة من ھذا البنك أي 

م بھا في ظرف سنة، للقیا) روتشیلد فرانس(اختیار بنك الأعمال الفرنسي 
الأوفر  Société Generaleویعتبر البنك الفرنسي سوسییتي جنرال 

، وقد تم بالفعل اختیار مجموعة من البنوك مع البنك حظا للفوز بھذه الصفقة
السابق لتتنافس على الشراء حسب العروض والشروط التي تقدمھا إلا أن 

ھات الدولیة الضاغطة العملیة تم تجمیدھا مؤخراً مما أثار استیاء الج
  .والمشار إلیھا سابقاً 

  :المصارف الجزائریة وظاھرة غسیل الأموال  - 4- 2
إذا كان لانفتاح البنوك الجزائریة على العالم الخارجي آثاره الإیجابیة 
فیما یخص تسھیل المعاملات للأفراد والمؤسسات واكتساب الخبرة؛ فقد 

وزیر العدل حافظ الأختام أمام  كانت لھ آثاره السلبیة أیضاً، حیث اعترف
بتورط بنوك  21/09/2004نواب المجلس الشعبي الوطني بتاریخ 

جزائریة في تبییض الأموال، ولم یفرق في ذلك بین البنوك الخاصة أو 
  .العمومیة

ونتیجة لذلك سعت وزارة العدل إلى إصدار قانون خاص بعقوبات 
: نون بالفعل تحت رقم قد صدر القاتبییض الأموال وتمویل الإرھاب، و

وأھم ما یمیّز ھذا القانون ھو إنشاء ، 06/02/2005: بتاریخ  05-01
 لجنة الاستعلام المالي التي تتكون من قضاة وممثلین عن البنك المركزي

، وتكمن مھمتھا في تلقي الإخطارات من البنوك )بنك الجزائر(
فیھا، ثم إحالتھا  والمؤسسات المالیة حول كل العملیات المشبوھة والتحقیق

على العدالة في حالة ثبوت التھم على أصحابھا، ھذا بالإضافة إلى التعاون 
الدولي وتبادل المعلومات حول عملیات تبییض الأموال وتمویل الإرھاب 

  .مع الھیئات الدولیة ذات الصلة بالتعاملات المالیة
تحدیات الإستراتیجیة المقترحة أمام المصارف الجزائریة لمواجھة  - 3

  :العولمة 
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إن مسایرة النظام المصرفي الجزائري للتطورات العالمیة واستجابتھ 
لتحدیات العولمة تتطلب اتخاذ بعض الإجراءات واتباع استراتیجیة 

  : واضحة المعالم تتمثل أھمّھا في 
  : مراجعة المنظومة القانونیة وتفعیل تطبیقھا في المیدان  - 1–3

ل على المنظومة  الجزائر التأخر في في المصرفیة نونیة القایسجًّ
فإن قانون النقد والائتمان رقم  ، فعلى سبیل المثالمواكبة التطورات العالمیة

لسنة  11- 03:  لم تتم مراجعتھ بصدور الأمر رقم 1990لسنة  10
  .بعض البنوك في الجزائروبدایة الصعوبات المالیة لإلا بعد إفلاس  2003

تعرض لھا النظام المصرفي الجزائري لقد أظھرت الھزّات التي 
وجود إما ثغرات خاصة منھا إفلاس العدید من البنوك الخاصة، مؤخراً 

قانونیة في النصوص التشریعیة والتنظیمیة للعمل المصرفي في الجزائر، 
وإما عدم الالتزام بالتطبیق الفعلي والصارم لھذه النصوص في حالة 

  . وجودھا
ن غائبة في التشریع الاقتصادي الجزائري وھناك أمور أخرى تكاد تكو

رغم ضرورتھا في تأھیل وعصرنة العمل المصرفي، فمثلاً وفي ظل 
الانتشار المتزاید للتجارة الإلكترونیة والعمل المصرفي عبر الإنترنت في 
العالم، لا نجد نصوصاً تنظیمیة أو إطاراً قانونیاً منظّما لھذا العمل في 

ریف الشیك الإلكتروني، والإمضاء الإلكتروني، الجزائر، یتم بموجبھ تع
والحمایة القانونیة للمتعاملین بھذه الأدوات، وكیفیة تأسیس البنوك 

الخ، وھو ... وأشكال الرقابة علیھا  Virtual Banksالافتراضیة 
  .المطلوب تداركھ قبل فوات الأوان

 مسایرة التطور فيمنظومة المصرفیة الجزائریة كما یتعین على ال
، وقد رأینا أن التشریع البنكي في الجزائر ة العالمیةمعاییر الرقابة المصرفی
تتّسم  IIبعد زمن متأخر، فإذا كانت اتفاقیة بازل  Iقد سایر اتفاقیة بازل 

بالكثیر من التعقید فإن معظم الدول في العالم قد ھیأت بنوكھا لتطبیق ھذه 
د عالمیاً وھو نھایة الاتفاقیة منذ مدة حتى تتمكن من ذلك في الأج ل المحدَّ

، لذلك یجب على المسؤولین على النظام المصرفي الجزائري 2006عام 
أن یوفرّوا الشروط القانونیة والتنظیمیة لتطیق ھذه الاتفاقیة في أجلھا 

  .المحدد
وفي الإطار القانوني أیضاً یجب العمل على تعزیز استقلالیة البنك 

بصورة فعلیة، بعد أن وفرتھا لھ النصوص المركزي في الجزائر لیمارسھا 
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ثم الآمر رقم  1990لسنة  10القانونیة وخاصة قانون النقد والائتمان رقم 
  .2001لسنة  01

   :وإعادة تأھیلھ الاھتمام بالعنصر البشري  - 2- 3
یعدّ مشكلة النظام المصرفي البشري إن نقص تأھیل العنصر 

بنوك الجزائریة أن یعتمدوا الجزائري عموماً، لذا یجب على مسؤولي ال
في التوظیف على العنصر البشري المتخصص، و ھذا یتطلب بدوره 
إنشاء مدارس علیا متخصصة في البنوك على غرار المدرسة العلیا 

ومن جھة أخرى ). وھي الوحیدة في الوطن(للصیرفة بالجزائر العاصمة 
خصصة یتعیّن على ھؤلاء المسؤولین أیضا إقامة دورات تدریبیة مت

  .صرفيملموظفي و إطارات البنوك لمسایرة آخر التطورات في العمل ال
   :الإسراع في تحدیث أنظمة الدفع في الجزائر  - 3- 3

البنوك وبالأخص ویتعین ھذا خاصة بالنسبة لأنظمة الدفع التي تنشئھا 
العمومیة منھا التي تستحوذ على معظم المعاملات، فبالنسبة لبطاقة ما بین 

فھناك برنامج لتوسیع استعمالھا لتصبح بطاقة سحب ودفع في  CIBالبنوك 
، ویبدو أن ھذا 2006نفس الوقت، وفي أجل أقصاه الثلاثي الأول من سنة 

البرنامج لم یكتب لھ النجاح لأن ذلك یتطلب إیجاد قبول عام لھذه البطاقة 
یعتمد على توفیر الأجھزة بدوره بتوسیع مجالات استخدامھا، وھذا 

 .ریة لھا في كل نقاط الدفعالضرو
ومن جھة أخرى فقد منحت وزارة المالیة للمتعاملین الاقتصادیین فترة 

للتعامل بالشیك البنكي في كافة  2006زمنیة تمتد من جانفي إلى سبتمبر 
دج، وقد كان أحد أھم العوائق  50.000المعاملات المالیة التي تفوق قیمتھا 

رة تحصیلھ خاصة بین منطقتین في توسیع التعامل بالشیك طول فت
متباعدتین من الوطن، وھو الأمر الذي تم استدراكھ بإیجاد نظام جدید 

لا یسمح بزیادة فترة تحصیل  2006للمقاصة تقرّر تطبیقھ في بدایة عام 
، لكن رغم ذلك فقد تم إلغاء الشیك عن خمسة أیام مھما تباعدت المناطق

  . یك نظراً لصعوبة تطبیقھ في المیدانالقید السابق والمتعلق بالتعامل بالش
سوف تشكل أول خطوة في فتم احترام أجلھا  لوإن ھذه الإجراءات 

طریق تخفیض الكتلة النقدیة على شكل نقود قانونیة والتي تشكّل حالیاً نسبة 
  ، في الوقت تشكّل% 80

للنقود  % 80مقابل  % 20فیھ ھذه النسبة في البلدان المتقدمة  
  .لكتابیةالخطیة أو ا
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مل المصرفي خاصة منھا السّوق عة للدتأھیل المؤسسات المساع - 4- 3
   :المالیة 

من المعلوم أن البورصة أو سوق رأس المال ھي الرئة التي تتنفس 
أسھم وسندات أو بیع ھذه الأخیرة شراء في  منھا البنوك بتوظیف سیولتھا

لجزائر ھو ضعف ھذه في حال حاجتھا إلى سیولة، إلاّ أن الملاحَظ بالنسبة ل
السّوق وعدم نموّھا منذ افتتاحھا في التسعینیات من القرن الماضي، حیث لم 
یزد عدد الشركات التي تُتَداول أسھمھا فیھا عن ثلاثة، وفي دراسة حدیثة 
تبیَّن أن الحجم النسبي للقیمة السوقیة لبورصة الجزائر مقارنة مع الحجم 

خلال  % 0,03سواق المالیة العربیة بلغ الإجمالي لھذه القیمة بالنسبة للأ
للبورصة السعودیة  % 46,65، مقابل 2004الربع الثاني من عام 

لبورصة الكویت خلال نفس الفترة، وذلك حسب نشرة  % 13,83و
، ولایزال ھذا )24(  2004صندوق النقد العربي للربع الثاني من سنة 

 .الضعف قائماً لحد الآن
   :إلى التخصّص  البنوكتشجیع عودة  - 5- 3

التي تسیطر على السوق المصرفیة إذا نظرنا إلى البنوك العمومیة 
ن بعضھا قد نشأ في البدایة متخصّصاً الجزائریة بصفة شبھ مطلقة؛ لوجدنا أ

لسنة  10رقم (ثم تحوّل إلى الشمولیة بعد صدور قانون النقد والائتمان 
صاً في تالذي كان مخ BADR، مثل بنك الفلاحة و التنمیة الریفیة )1990

في التجارة الخارجیة، والصندوق  BEAالفلاحة، و بنك الجزائر الخارجي 
في مجال السكن، فلا مانع ) قبل التحول إلى بنك(الوطني للتوفیر والاحتیاط 

إذن من العودة إلى ھذه التخصصات، وقد بادر أحد البنوك العمومیة إلى 
-CNEPللتوفیر والاحتیاط ي نذلك بالفعل و ھو بنك الصندوق الوط

Banque  لیة في عملھ، ولیمارس الشم 1997الذي تحوّل إلى بنك سنة
وقد . إلى التخصّص في مجال السكنبعد بضع سنوات إلاّ أنھ قرّر العودة 

رأینا من قبل أن ظاھرة العودة من الشمولیة إلى التخصّص قد بدأتھا البنوك 
  .مخاطر التي أنتجتھا العولمةللیجة منذ سنوات في بعض البلدان المتقدمة، نت
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  : الخاتــمة 
إن العولمة واقع مفروض على الجزائر كما على البلدان الأخرى في 
العالم، وعلیھا أن تتعامل معھا بالسعي إلى تعظیم منافعھا وتحجیم 
مخاطرھا، فقد فرُض علیھا التعـامل مع عالم أشبھ بالقریة الكونیة في ظل 

  .تصالات، لكن في نفس الوقت لا مكان فیھ للضعفاءتكنولوجیا الا
وإذا كان النظام المصرفي یشكّل القلب النابض للاقتصاد في كل 
دولة، فعلى المصارف الجزائریة أن تسعى إلى التأقلم مع التطورات 
العالمیة التي أفرزتھا العولمة، سواء ما تعلق منھا بمسایرة تكنولوجیا 

د بالمعاییر العالمیة للرقابة المصرفیة، أو بإعادة العمل المصرفي، أو بالتقی
تأھیل العنصر البشري العامل بالقطاع المصرفي الجزائري، وكل ذلك في 

  .إطار استراتیجیة واضحة المعالم قد بیناھا بالتفصیل من خلال ھذا البحث
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